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  :قال تعالى
  )قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم(
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رهما   إلى والديّ أملاً في بِ
  إلى آل كرل خطوة في المشوار

ولبنة في البناء
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  شكر وعرفان
  

ــذین أعـــانوني فــــي هــــذا البحـــث و  ــان لهــــم اتقـــدم بشــــكري وعرفــــاني إلـــى كــــل الــ كــ
أحمـد علـي أحمـد، الـذي أشـرف /الفضل من بعـد االله فـي اتمامـه، وعلـى رأسـهم الـدكتور

رشـاداً ومناقشـة، كمـا اتقـدم بالشـكر  على هذا البحث وقدم كـل العـون بأریحیـة توجیهـاً وإ
مجـدي / سوار الدهب أحمد عیسى رئیس المجلس الأعلى للأجـور، والـدكتور/ للدكتور

بــوزارة المالیــة، ) الأســتاذ(إبــراهیم أحمــد صــالح / والأســتاذنصــر بــدیوان شــئون الخدمــة، 
الـذین مــا بخلـوا فــي مـدي بالبیانــات اللازمـة للدراســة والشـكر موصــول لاتحـاد أصــحاب 

  .العمل على تعاونهم الثر
محمـد آدم سـبیل، الـذي كانـت مسـاندته خیـر / كما أقدم شكري وتقدیري للأسـتاذ

الـرحمن محمــد الحســن، الـذي مــا تــوانى غالـب عبــد / عـون لــي، وأجـزي شــكري للطالــب
ــة غـــرب دار فـــور التـــي ابتعثتنـــي لنیـــل  فـــي مســـاعدتي، وعظـــیم امتنـــاني وتقـــدیري لولایـ

  .الدرجة العلمیة
وافر الشكر وجزیل العرفان لكل أولئك الـذین أعـانونني ولـم یسـع المقـام لـذكرهم 

  .وارمع امتناني الأكید لأسرتي التي صبرت وصابرت وأعانت حتى اكتمل المش
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  ملخص الدراسة
عـدم كفایــة الأجــور لمتطلبــات المعیشــة والفــروق الواضــحة والكبیــرة فــي الأجــور 
ــثلان مشــــكلة تــــؤرق المجتمــــع، ومــــع  بــــین قطاعــــات المجتمــــع ومؤسســــاته العاملــــة، یمــ
الخطــوات المتســارعة نحــو لبیرالیــة الاقتصــاد وتوغــل الفقــر فــي مفاصــل المجتمــع تــزداد 

  .أهمیة المشكلة
لذي تعدى المفهوم الحدیث لتعویضات العمل المادیة مسألة مقابلة في الوقت ا

یعانى العاملون في السودان من ضعف , نفقات المعیشة إلى مفهوم الأمن الاقتصادي
هذه التعویضات تجاه تكالیف المعیشة فضلاً عن التداعیات المترتبـة عـن الاختلافـات 

ن نظـــام الأجـــور الســـائد وعـــن لابـــد أذن مـــن التســـاؤل عـــ. الكبیـــرة فـــي مســـتوى الأجـــور
سیاساته وعن الأسس والمعـاییر التـي تحـدد بهـا هـذه الأجـور، هـذه وغیرهـا تصـدت لهـا 

  .الدراسة وألقت الضوء على التعویضات الأساسیة للقطاعین العام والخاص
توصلت الدراسة إلى أن المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها أي سیاسـات أجـور 

ل بهــا فــي الســودان فــي الوقــت الــراهن، فهــي إمــا معدومــة عادلــة وفاعلــة معطــل العمــ
ــاوي للعمــــل المتســــاوي والأجــــور المقارنـــــة أو  ـــة مثــــل مبــــادئ الأجــــر المتســ ــة كلیـ وغائبــ
الإنتاجیة أو غیر قائمة على أسس صحیحة مثل مبدأ تكالیف المعیشة، وبالتالي الحد 

ذي طبــق قبــل ربــع الــ –الأدنــى للأجــور أو نافــدة الصــلاحیة مثــل مبــدأ تقــویم الوظــائف 
  .م1977قرن عن طریق مشروع تقویم وترتیب الوظائف في العام 

توصــل البحــث إلــى صــحة الفرضــیات، وهــي وجــود اختلافــات كبیــرة بــین أجــور 
مؤسسـات القطــاع العـام المختلفــة، ونفـس الشــيء بـین مؤسســات القطـاع الخــاص وبــین 

صـــحة فرضـــیة أن القطـــاعین العـــام والخـــاص كفرضـــیة ثالثـــة، كمـــا تحقـــق البحـــث مـــن 
القطاع الخاص ما زال تابعاً للقطاع العـام فـي شـأن الأجـور، أي مـا زال القطـاع العـام 

  .هو الرائد في نظم وسیاسات الأجور ویجاریه القطاع الخاص
ـــدهورت مقــــدرتها  ــعیفة جــــداً وتـ ـــي الســــودان ضــ اكتشــــفت الدراســــة أن الأجــــور فـ

لعام أقل من زملائهم فـي القطـاع الشرائیة بشكل كبیر وأن أجور العاملین في القطاع ا
الخــاص فــي المتوســط، أي لــم یعــد القطــاع العــام یســتحوذ علــى أعلــى الأجــور، وحتــى 
ـــات  ـــم التعویضــ ــد تقـــــدم علیـــــه القطـــــاع الخـــــاص فـــــي حجــ ــاذب للأجـــــور، فقـــ ـــط جـــ متوســ
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علـــى الـــرغم مـــن أن القطـــاع الخـــاص مـــا زال یتبـــع القطـــاع العـــام فـــي نظـــام , المدفوعـــة
  .حتى أن یفرز نظاماً خاصاً بهولم یستطع , التعویضات

وجد البحث أن درجة الاختلافات في المرتبات والأجور وصـلت حـد المفارقـات 
الشــاذة، ومرجــع ذلــك فــي القطــاع العــام إلــى كثافــة العــلاوات والبــدلات خــارج الهیكــل، 
ــاً إلــــى  ــود أیضــ ــوذ، كمــــا یعــ ــا النقابــــات الفئویــــة والمهنیــــة ذات النفــ والتــــي تتحصــــل علیهــ

التــي منحــت لمجــالس إدارات الهیئــات والمؤسســات والشــركات العامــة فــي الصــلاحیات 
ــي العــــام  ــا فــ ــة قــــوانین صــــدرت كلهــ ــتخدام بموجــــب ثلاثــ ــأن التوظیــــف والاســ م 1996شــ

  .لتسهیل عملیات خصخصة المؤسسات العامة
إن تدهور الأجور یعود بشكل كبیر إلى مفهوم مبدأ مقدرة المخـدم علـى الـدفع، 

س اقتصـادیة ومعـاییر علمیـة، فالحكومـة تتمسـك بمقـدرة الدولـة فالمبدأ یستخدم دون أس
علـــى الـــدفع دون أن تقـــدم أیـــة مبـــررات موضـــوعیة مقابـــل توصـــیات المجلـــس الأعلـــى 
للأجــور بزیــادة المرتبــات، والمجلــس بحكــم التكــوین والاختصــاص والصــلاحیات، جهــة 

أن غیـاب سیاسـات  أقدر على متابعة الأرقام القیاسیة والتعرف على مقدرة الدولة، كما
  .الأجور الموضوعیة لغیاب الأسس والمعاییر له أثر في هذا التدهور

ــــى  ــــول علــ ـــعوبة الحصـ ـــي صــ واجهـــــت الباحـــــث بعــــــض الصـــــعوبات، تمثلـــــت فـــ
معلومــات أو بیانـــات عـــن موضـــوع یعـــد حساســـاً جـــداً للجمیـــع، وصـــعوبة أخـــرى تتعلـــق 

ة توصیات لمعالجة الخلل بمعالجة البیانات وتحلیل الاستبیان، وقد تقدمت الدراسة بعد
  .وبناء نظام متكامل فاعل وعادل

  
 



و   

Abstract 
 
The insufficiency of wages to meet the needs of living, the major 

differences in wages amongst various sectors of society and the operating 
institutions, represent a problem which troubles society. With the rapid 
steps towards the liberation of the economy, and the speed of poverty, the 
problem becomes more crucial. 

At the time that the modern concept of the fiscal compensation for 
work had surpassed the issue of meeting the living expenses, to the 
concept of economic security, the employees suffer from the 
insufficiency of these compensations viz–a–viz the living expenses. Over 
and above, these are the consequences of the major differences in the 
levels of wages. Therefore, it is inevitable to enquire about the prevailing 
wage system, its policies and the standards and measures by which wages 
are determined. 

Thus, all these are the subject of this study for both the public and 
private sectors. 

The study found out that the basic policies of the fair and effective 
wages are redundant in Sudan at the present time. They are either nil, 
totally absent (such as the principles of equal wages for equal work, 
comparative wages, payment by production), or based on a wrong 
assumptions; such as the principle of the cost of living and accordingly, 
the minimum wage system. 

Others are out-of-date principles; such as, the job evaluation 
system – which was applied about a quarter of a century ago through 
"The Job Appraisal and Evaluation Scheme of 1977". 

The research reached the validity of the assumptions about the 
existence of major differences between the wages of the various public 
sector corporations, and those of the private sector ones. There are also 
differences in the context between the public and the private sector as a 
further hypothesis. The research also verified the validity of the 
hypothesis that the private sector still follows the public sector in the 
realm of wages, on the basis that the latter is the leading sector in the 
wages systems and policies and the private sector only follows suit. 

The study found out, also, that wages in the Sudan are very weak 
and their purchasing power has been decreased. It was also found out that 
the wages of the employees of the public sector, on averages, less than 
these of the private sector. This means that the public sector is no longer 
the leading sector, nor paying the highest wages and not even an 
attractive average of wages. The private sector, had thus, progressed, 
despite the fact that it still follows the same system of compensation for 
work; and did not spill-over a system of its own. 
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The research also found that the degree of differences in salaries 
and wages have reached an odd level, in the public sector, owing to the 
intensive allowances and increments paid outside the wage structure. This 
is due to the endeavors of the Trade Unions and their influence, the 
authorities which have been granted to the Board of Directors of 
Corporations and Public Enterprises in employment, according to three 
(Acts) which were issued in 1996, to facilitate the public enterprises 
privatization. 

The deterioration of wages is due, to a great extent, to the concept 
of the ability of the employer to pay. This principle is used devoid of any 
economic basis or scientific standards. Thus, the governmental stick to 
the principle of the ability of the state to pay, without presenting any 
objective justifications, in lieu of the recommendations the High Council 
of Wages to increases salaries. This council, as its formation and 
authorities indicates, is able to follow-up the cost of living indices and 
knowing the ability of the state to pay. Likewise, the absence of wages 
policies has its impact on this deterioration. 

The researcher met some difficulties in finding ample data and 
information about such topic. All sources find it very sensitive; another 
difficulty pertains to the difficulty of processing the data and analyzing 
the questionnaire. 

The study, finally, presented some recommendations for the 
treatment of defects and building an effective and fair integrated system. 
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  208  الخاصمتوسط المرتبات الشهریة في القطاع ): 26(الجدول رقم   26
  209  )د(المتوسط الشهري لمرتبات المؤسسة ): 27(الجدول رقم   27
  210  )هـ(المتوسط الشهري لمرتبات المؤسسة ): 28(الجدول رقم   28
  211  )و(المتوسط الشهري لمرتبات المؤسسة ): 29(الجدول رقم   29
  213  نسب العاملین مقابل فئات الأجور): 30(الجدول رقم   30
  214  المنوال لتمثیل متوسط الحوافز الشهریة في العینة): 31(ل رقم الجدو   31
  المنوال لتمثیل متوسط الحوافز الشهریة في): 32(الجدول رقم   32

  القطاع العام                   
  

215  
  فئات متوسط الحوافز الشهریة وتكراراتها في ): 33(الجدول رقم   33

 القطاع الخاص                   

  
217  

المنوال لتمثیل متوسط الحوافز الشهریة في القطاع ): 34(الجدول رقم   34
  الخاص

  
218  

  223  أثر التعویضات على العاملین في العینة): 35(الجدول رقم   35
  الفئات المقترحة للحد الأدنى للأجور من ): 36(الجدول رقم   36

  المبحوثین في العینة                    
  

226  
  227  رؤیة المبحوثین لسیاسات الأجور في العینة): 37(لجدول رقم ا  37



م   

  
  رقم الصفحة  الجدول  متسلسل

  231  رؤیة المبحوثین لسیاسات الأجور في القطاع العام): 38(الجدول رقم   38
  232  لقطاع الخاصرؤیة المبحوثین لسیاسات الأجور في ا): 39(الجدول رقم   39
  233  المبحوثین لسیاسات الأجور رؤیة ): 40(الجدول رقم   40
  234  هیاكل المرتبات في العینة): 41(الجدول رقم   41
  239  هیاكل المرتبات في القطاع العام): 42(الجدول رقم   42
  240  هیاكل المرتبات في القطاع الخاص): 43(الجدول رقم   43

  



ن   

  قائمة الأشكال
  

  رقم الصفحة  الشكل  متسلسل
  62  ج هكس للتفاوض وطول الإضراب المتوقعنموذ): 1(الشكل رقم   1
  64  تمثیل النموذج السیاسي للإضراب): 2(الشكل رقم   2
  64  الزیادة المقبولة لأجور أعضاء النقابة) أ/2(الشكل                  3
  64  دالة القیمة الحالیة لأرباح صاحب العمل) ب/2(الشكل                  4
  73  )ج/ب/أ(جور في الدول النامیة أسواق الأ): 3(الشكل رقم   5
  163  )ب/أ(الاتجاه العام للأجور ): 4(الشكل رقم   6

  


